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 2004لسنة  6  عددمذآرة عامة
 

  لس==نة 80  م==ن الق==انون ع==دد 77 و76لفص==لين ش==رح أحك==ام ا : وعـالموض::
 بق==انون المالي==ة  المتعل==ق2003  ديس==مبر29  الم==ؤرخ ف==ي2003
إعف==اء الوص==ولات م==ن معل==وم الط==ابع   والمتض==منة  2004لس==نة 
 .الجبائي

 

 مــلـــخـــــص
معلوم الطابع الجبائيمن إعفاء الوصولات   

 
تطبيق ميدان  2004 من قانون المالية لسنة 76 حصر الفصل -1

المستوجب على السندات المثبتة لإبراء أو معلوم الطابع الجبائي 
  .الفواتير دينار في 0,200المحدد بـ لدفع أو تسليم مبالغ و

 
 الإعفاءات التي 2004 من قانون المالية لسنة 77ألغى الفصل  -2

 من مجلة معاليم 118بالفصل أصبحت بدون موضوع والواردة 
 . الجبائيالتسجيل والطابع

 
تنسيق ميدان  2004 من قانون المالية لسنة 77 الفصل تضمن -3

 الفواتير بإخضاعتطبيق معلوم الطابع الجبائي المستوجب على 
الفواتير  والفواتير الصادرة عن الديوان الوطني للاتصالات

  . إلى هذا المعلومسيارةالمثبتة لدفع معلوم المرور بالطرقات ال
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 2003 لس==نة 80 م==ن الق==انون ع==دد  77 و76نص==ت أحك==ام الفص==لين  
 عل=ى  2004والمتعل=ق بق=انون المالي=ة لس=نة         2003 ديس=مبر    29المؤرخ ف=ي    

بحص=ر تطبي=ق المعل=وم      إعفاء الوصولات م=ن معل=وم الط=ابع الجب=ائي وذل=ك             
 .المستوجب بعنوان السندات في الفواتير

 
ذه المذآرة إلى التذآير بالنظام الج=اري ب=ه العم=ل إل=ى غاي=ة              وتهدف ه 

 . وإلى شرح الأحكام الجديدة2003 ديسمبر 31
 
I  .  2003 ديسمبر 31 النظام الجاري به العمل إلى غاية 
 

 م=ن مجل=ة مع=اليم       117 م=ن الفص=ل      I من الفق=رة     6عملا بأحكام العدد    
ط اليد المثبت=ة لإب=راء أو     التسجيل والطابع الجبائي تخضع السندات وعقود خ      

 دين=ار ع=ن آ=ل     0,200دفع أو تسليم مبالغ إلى معلوم طابع جبائي محدد بـ=ـ            ل
 .سند أو عقد

 
 لدفع   أو  لإبراء ويطبّق هذا المعلوم بصفة آلية على آل الوثائق المثبتة        

 وغيرهاذلك الفواتير والوصولات والسندات     ب ويشمل   بأي عنوان آان  مبالغ  
 .باتمن الوثائق والكتا

 
م=نح التش=ريع س=اري المفع=ول إل=ى         بالتوازي مع التوظيف المذآور،     و

  العدي===د م===ن الإعف===اءات للوص===ولات وللف===واتير    2003 ديس===مبر 31غاي===ة 
 .والتذاآر

 
II  .  2004إضافة قانون المالية لسنة 
 

مج=ال تطبي=ق معل=وم     2004 من قانون المالية لسنة     76 الفصل   حصر
أو تس==ليم  أو إب==راء ل==دفعلس==ندات المثبت==ة  االط==ابع الجب==ائي المس==توجب عل==ى 

 .الفواتير فيمبالغ 
 
 من مجلة118عدد من الإعفاءات الواردة بالفصل أصبح بذلك و

 .   استوجب إلغاءهامّماموضوع معاليم التسجيل والطابع الجبائي بدون 
 

2004 من قانون المالية لسنة 77من جهة أخرى، تضمّن الفصل 
المعفاة سابقاجباية الفواتير بإخضاع بعض الفواتير أحكاما تتعلق بتنسيق 

 .إلى معلوم الطابع الجبائي
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 في الفواتير الطابع الجبائي  معلومتطبيق مجال حصر  .  1
 

 6ال=وارد بالع=دد      دين=ار    0,200المحدّد بـ   معلوم الطابع الجبائي    يطبّق  
 لجب==ائيمع==اليم التس==جيل والط==ابع ا م==ن مجل==ة 117 م==ن الفص==ل Iم==ن الفق==رة 

الوثائق التي تقوم مقامها بالنسبة إل=ى المه=ن الح=رّة ومق=اولي          و الفواتير على  
 .البناء والأشغال

 
   :وعلى هذا الأساس يشمل معلوم الطابع الجبائي

 
بم==ا ف==ي ذل==ك الف==واتير الجزئي==ة وف==واتير الإرج==اع     الف==واتيرآ==ل  -

 ،  والفواتير التصحيحية
 
 قب==ل تج==ار التفص==يل الخاض==عين الف==واتير الجملي==ة المح==رّرة م==ن -

لم يتم ف=ي  للأداء على القيمة المضافة والمتعلقة بالبيوعات التي     
 م=ن مجل=ة     18شأنها إصدار فواتير فردية طبقا لأحك=ام الفص=ل          

 الأداء على القيمة المضافة،
 
 مذآرات الأتعاب المحرّرة في إطار المهن الحرة، -

 
مق===اولي البن===اء  المب===الغ الوقتي===ة والبيان===ات المح===رّرة م===ن قب===ل     -

 .والأشغال
 
  تنس:::يق جباي:::ة الف:::واتير بإلغ:::اء بع:::ض الإعف:::اءات م:::ن معل:::وم . 2

 الطابع الجبائي 
 
 م==ن ق==انون المالي==ة 77 الفص==ل ي إط==ار تنس==يق جباي==ة الف==واتير ألغ==ىف==

 : بعض الإعفاءات الممنوحة سابقا ويشمل ذلك 2004لسنة 
 
 الفواتير الصادرة عن الديوان الوطني للإتصالات 1.2

 
 عل==ى الخ==واص و قص==د تك==ريس  الاتص==الات قط==اع لانفت==اح اعتب==ارا 

 م=ن ق=انون المالي=ة       77ألغ=ى الفص=ل     ب=ين المت=دخلين     قواعد المنافس=ة النزيه=ة      
 20ال=واردة بالع=دد     " وعن الديوان الوطني للإتصالات   "  عبارة   2004لسنة  

مع=اليم التس=جيل والط=ابع الجب=ائي وأخض=ع ب=ذلك             من مجلة    118من الفصل   
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 إلى معلوم الطابع الجبائي الفواتير الصادرة عن الديوان الوطني للإتصالات     
 . بما في ذلك الفواتير المتعلقة بالمكالمات الهاتفية دينار0,200المحدد بــ 

 
  الفواتير المثبتة لدفع معلوم المرور بالطرقات السيّارة2.2

 
الإعف==اء المتعل===ق   2004 م===ن ق==انون المالي==ة لس===نة   77ألغ==ى الفص==ل   

وأص=بحت بالت=الي     الفواتير المثبتة ل=دفع معل=وم الم=رور بالطرق=ات الس=يارة           بـ
  .تلك الفواتير خاضعة لمعلوم الطابع الجبائي

 
 التي تسلّـم   الوصولاتولا يكون معلوم الطابع الجبائي مستوجبا على        

لطرق==ات الس==يارة باعتب==ار   س لش==رآة ت==ون  بش==بابيك عن==د م==رور المس==افرين  
 . الفواتير فيتطبيق المعلوم مجال حصر 

 
 المذآورةشرآة الالصادرة عن الفواتير  أصبحتوعلى هذا الأساس 

 باستغلالخاصة وتتعلق المذآور تخضع إلى معلوم الطابع الجبائي 
آات المرور بالطريق ية بمحطات الخدمات وباشتراالفضاءات التجار

 .نيمعنويالن أو الطبيعييشخاص للأسيارة ال
 
   الفواتير المعفاة من معلوم الطابع الجبائي .3
 

الإعف==اءات م==ن معل==وم الط==ابع الجب==ائي   م==ا س==بق ف==إن  بالإعتم==اد عل==ى
الفصل  من 29 و20 و 19 و13  و1 بالأعدادبالنسبة إلى الفواتير والمحددة 

انفي م==ن غ==رة ج==  تتمث==ل م==ن مجل==ة مع==اليم التس==جيل والط==ابع الجب==ائي    118
  :في 2004

 
الفواتير الت=ي تتحم=ل الدول=ة بمفرده=ا بص=فة قانوني=ة ونهائي=ة معل=وم                -

طالبه للش=يء  الطابع الجبائي الخاضعة له وهي الحالة التي تكون فيها الدولة   
 لخدمة،أو ل

 ف==واتير التج==ار غي==ر المقبول==ة م==ن ط==رف الم==دينين أو الت==ي ل==م يق==ع      -
 ها من طرفهم،دتسدي

 ص=ناديق  ع=ن  الص=ادرة  ال=دفع  وحوالات لأذون تأييدا مةالمقد الفواتير -
 الص==بغة ذات العمومي==ة والمؤسس==ات المحلي==ة العمومي==ة والجماع==ات الدول==ة
 الإدارية،
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 والش==رآة والغ==از للكهرب==اء التونس==ية الش==رآة ع==ن الص==ادرة الف==واتير -
 ،للبريد الوطني والديوان المياه وتوزيع لإستغلال الوطنية
 .التصدير بعمليات قةالمتعل الفواتير -
 
 الجب==ائي الط==ابع معل==وم م==ن بالإعف==اء آ==ذلك تنتف==ع  أخ==رى ناحي==ة م==ن
 الجب=ائي  بالنظ=ام  المنتفع=ة  المؤسس=ات  ولفائ=دة  باس=م   تس=ليمها  ي=تم  الت=ي  الفواتير
 : ذلك يشملو الكلي للتصدير
 
 ،آليا المصدّرة الشرآات -
 آليا، المصدّرة الدولية التجارة شرآات -
 الاقتصادية، الأنشطة بفضاءات لمنتصبةا الشرآات -
 .المقيمين غير لفائدة خدماتها آامل تسدي التي الصحية المؤسسات -
 

III  . تاريخ دخول الأحكام الجديدة حيز التنفيذ 
 

تطبّق الأحكام الجديدة على الفواتير والوص=ولات والت=ذاآر وتب=رءات           
 .2004الذمة الصادرة بداية من غرة جانفي 

 
 
 

  العام للدراسات المدير
    والتشريع الجبائي

  
 محمد علي بن مالك:                                              الإمضاء 


